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    إنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانه على المخدرات 

  دراسة في التشريعين الكويتي والمصري 

  إاد
       طل د  ا د. 

  قسم المقررات القانونية  –عضو هيئة التدريس 

  أكاد�ية سعد العبد الله للعلوم الأمنية  –كلية الشرطة 

 موجز عن البحث

كمـا صـدرت لائحتـه التنفيذيـة  ٢٠١٦لسـنة  ٨١ية المصري رقم صدر قانون الخدمة المدن 

مـن دسـتور  ١٤اسـتجابة لأحكـام المـادة  ٢٠١٧لسنة  ١٢١٦رئيس مجلس الوزراء رقم بقرار 

وتطبيقا للقواعد العامـة التـي تـوفر الحمايـة القانونيـة والواقعيـة للعـاملين بالجهـاز  ٢١٠٤عام 

ردة ومعايير واضحة، وقد تضمن القـانون الجديـد الإداري في الدولة من خلال قواعد عامة مج

نصوصا مستحدثة  تواكب تطور الحيـاة الوظيفيـة في مصـر وقـد ألغـى بموجبـه قـانون العـاملين  

مـن  ٧٩، ولعل من أهم تلك النصوص ما أوردته المـادة ١٩٧٨لسنة  ٤٧المدنيين بالدولة رقم 

المخدرات مضيفةً بذلك سببا جديـد القانون بشأن إنهاء خدمة الموظف الذي ثبت إدمانه على 

قـانون العـاملين المـدنيين بالدولـة لم يكن موجـودا مـن قبـل في لأسباب إنهاء الخدمة الوظيفية 

قـانون في الـنظم الوظيفـة المقارنـة ومنهـا  لـه كما لا نجد لـه نظيـراَ الملغي  ١٩٧٨لسنة  ٤٧رقم 

ة المصــري الجديــد قــد أولــى وبــذلك يكــون قــانون الخدمــة المدنيــ الخدمــة المدنيــة الكــويتي،

شرط اللياقة الصحية ليس فقط على اعتبار فقدها هو سبب من أسـباب إنتهـاء الخدمـة اهتماما ب

أيضا، و ليقع علـى عـاتق  شرطا من شروط التعيين في بداية الحياة الوظيفية لكونها بلالوظيفية، 

درات عنـد اجتيـاز المجلس الطبي المختص فحص اللياقة الصحية والسلامة مـن إدمـان المخـ



 ري دراسة في التشريعين الكويتي والمص  -إنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانه على المخدرات 

٤٥٩ 

المرشح للوظيفة تحليل المخـدرات قبـل تعيينـه،  أو عنـد الفحـص الـدوري لمـوظفي الجهـاز 

ــة  ــانون الخدمــة المدني ــة، ومــن هــذا المنطلــق يكــون ق ــاء الخدمــة الوظيفي ــة أثن الإداري بالدول

المصـري قــد اســتحدث سـببا جديــدا لإنهــاء خدمـة الموظــف العــام وفصـله عــن الخدمــة بقــوة 

 دون  الحاجة إلى إقامة أي من المسئوليتين التأديبية أم الجنائية.القانون 
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Abstract: 
The Egyptian Civil Service Law No. 81/2016 was issued and its Executive 

Regulation was also issued by the Prime Minister's Decision No. 1216/2017 in 
implementation to Article 14 of the Egyptian Constitution of 2014, Applying the 
general rules that provide legal and realistic protection for the administrative 
apparatus's employees in The Egyptian Arabic Republic through abstract general 
rules and clear standards, the new law includes new texts to keep up the 
development of career in Egypt. The new law repealed the Civil Servants Act No. 
47/1978, Perhaps the most important new texts are contained in article 79 of the 
new law No. 18/2016 on the termination of employment, which proved drug 
addiction, adding a new reason for the termination of employment did not exist 
before in the repealed law No. 47 of 1978, and has no counterpart in the 
regulations Comparative function such as the Kuwaiti Civil Service Law, The new 
Law 81/166 has addressed the requirement of health fitness not only on the loss 
of health fitness due to drug insecurity, but also as a reason for the selection of 
new employees at the beginning of career, Or during the periodic examination of 
employees during the functional service through the competent medical device 
for examination, In this sense, the Egyptian civil service law has created a new 
reason for termination of employment and dismissal by force of law without the 
need for disciplinary or criminal responsibilities. 
Keywords: Termination - Service - Drug - Addiction–The Kuwaitiand 
Legislation – The Egyptian Legislation 
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  تمهيد

 العامــة ومرافقهــا وإدارتهــا لــةبالدو العــاملين أو العمــوميين المــوظفين طائفــة تحظــى

باهتمام المشـرع الدسـتوري سـواء أدرج الحـق في الوظيفـة في صـلب الوثيقـة الدسـتورية 

أم وردت  )١(ضمن الحقوق والواجبات العامة كشـأن المشـرع الكـويتي ونظيـره المصـري

، ففـي الحـالتين )٢(إليه الإشارة في مقدمة الدساتير كما فعـل المشـرع الدسـتوري الفرنسـي

 .)٣(يعد الحق في الوظيفة من الحقوق الأساسية التي اعترفت بها المواثيق الدولية

وعلى اعتبار أن الموظف العام هو الشخص الذي يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق 

المباشـر ضـمن  العـام، عـن طريـق الاسـتغلال القانون عام تديره الدولة أو أحد أشخاص

تسلسل وظيفي معين، وتكون مساهمته في ذلك العمل عـن طريـق التعاقـد الإداري بعقـد 

الوظائف العامة أو بصدور قرار إداري بالتعيين، فإن النظم الوظيفيـة تضـع شـروطا حتـى 

 ؤديها شاغلوها.يكون الشخص أهلاً لتولي الوظيفة العامة بوصفها خدمة وطنية ي

                                                        

 .٢٠١٤) من الدستور المصري لعام ١٤والمادة ( ١٩٦٢) من الدستور الكويتي لعام ٢٦) المادة ( ١(

إلــى إعـلان الشـعب رســميا التزامـه بحقـوق الإنســان ومبـادئ الســيادة  ١٩٥٨) تشـير مقدمــة الدسـتور الفرنسـي  ٢(

، والـذي أكـدت ١٧٨٩عـام الوطنية على النحو المحدد في إعـلان حقـوق الإنسـان والمـواطن الفرنسـي الصـادر 

 ١٩٨٥، فضـلا عـن أن المـادة الأولـى مـن الدسـتور الفرنسـي ١٩٤٦عليه و استكملته ديباجة الدستور الفرنسـي 

أكدت على ضمان المساواة لجميع المواطنين أمام القانون دون تمييز، ومن ثم درجت كتابات فقه القانون العـام 

ادي بتنظيم الحق في الوظيفة والعمـل ضـمن الحقـوق والحريـات الفرنسي أن مقدمة الدستور الزمت المشرع الع

 الأساسية لكافة المواطنين دون تمييز... للمزيد راجع:

- LAUBADERE, ANDRE DE, YVES GAUDEMET, Traité De Droit Administratif. Tome 5, La Fonction 
Publique, 12ème Edition,  Librairie Générale De Droit Et De Jurisprudence, 2000, p 18. 

بنصها علـى أن:  ١٩٤٨حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الصادر عام ) من الإعلان العالمي ل٢١) تنص المادة ( ٣(

 ."لكل فرد الحق في الالتحاق بالوظائف العامة في دولته وذلك في إطار الشروط والظروف الخاصة بالمساواة "
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الدولـة فـإن  تـديره عـام مرفـق يـتم مـن أجـل خدمـة ولما كان التعيين في الوظيفة العامة

المــوظفين العمــوميين، ومــن ثــم تتطلــب الــنظم  صــفة شــاغلي تلــك الوظيفــة يكتســبون

 الموظـف بـولاء إمـا تتعلـق معينة فيهم شروطا الوظيفية المقارنة بالنسبة لهؤلاء أن تتوافر

 لتـولي الموظـف بصـلاحية الجنسية بالنسبة لتعيـين الموظـف الـوطني، أو كشرط للدولة

القــويم بالنســبة  والســلوك الصــحية واللياقــة بالســن الخاصــة كالشــروط الوظيفــة أعمــال

لتعيين الموظف الوطني أو للتعاقـد مـع الموظـف الأجنبـي وفـق عقـود الوظـائف العامـة 

 المعروفة في القانون العام.

الشروط و تم تعيين الموظف الوطني أو أصبح الأجنبي طرفـا في وإذا ما توافرت تلك 

عقد الوظائف العامـة، فـإن عليـه الالتـزام بالواجبـات التـي تفرضـها الوظيفـة العامـة كمـا 

يتمتع بالمزايا والحقوق التي تمنحهـا هـذه الوظيفـة، أو كمـا عـبرت محكمـة التمييـز عـن 

 الحقـوق علـى يقـاس حقا ليست العامة الوظيفة مزايا من ... إفادة الموظف"ذلك من أن

 بالوظيفـــة الخاصـــة واللـــوائح القـــوانين تقـــرره لمـــا يخضـــع أمـــر هـــو وإنمـــا الخاصـــة

 .)١(.........)العامة

ومن المتصور أن تنتهي الحياة الوظيفيـة بطريـق تـأديبي في الحـالات التـي ينسـب فيهـا 

أو عنـد ارتكابـه للموظف مخالفة، ويكون الجزاء المقضـي بـه هـو الفصـل مـن الخدمـة، 

 لعقوبـة الموجـب الجنـائي لجريمة يعاقـب عليهـا بعقوبـة جنائيـة وتـوافر شـروط الحكـم

الخدمة، أو لفصله بسبب يتعلق بالإضراب عن العمل، وقـد يضـيف المشـرع  من الفصل

 أسباب أخرى على سبيل المثال إنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانه على المخدرات.

                                                        

 .  ٢٠١٦/ ١٣/١٠إداري، جلسة  ٢٠١٥لسنة  ١١٢) محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم ١(
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  مشكلة البحث
ي أن تنتهي الحياة الوظيفية بطريق غير التأديبي كما لو انقطـع الموظـف عـن من البديه

ــدم باســتقالته، أ و بلــغ الســن القــانوني للتقاعــد، العمــل مــدة معينــة بــدون عــذر، أو تق

لأسباب أخرى كالوفاة، أو فقد الجنسـية، أو عمـل الموظـف لـدي هيئـة أجنبيـة بـدون  أو

 ة.إذن، أو لعدم كفاءة لياقة الموظف الصحي

ولا جدال في أن قوانين الوظيفة العامة تنظم مسالة إنهاء الخدمة، تحت رقابـة القاضـي 

الإداري، سواء أنهيت بطريق تـأديبي أو بطريـق غيـر تـأديبي تحقيقـا للضـمانات القانونيـة 

المتعلقة بقرارات الإنهاء. وعلى الرغم من أن أسـباب إنهـاء خدمـة الموظـف العـام تكـاد 

حد بعيد في النظم الوظيفية المقارنة، إلا ان الملفت للانتباه أن المشرع تكون متقاربة إلى 

في ضــوء أحكــام  ٢٠١٦لســنة  ٨١المصــري عــن إصــداره لقــانون الخدمــة المدنيــة رقــم 

عدد أسباب إنهاء الخدمة، مستحدثا سببا جديدا لم يكن موجـودا مـن  ٢٠١٤دستور عام 

ا لا نجد لـه نظيـرا في الـنظم الوظيفـة المقارنـة ، كم)١(قبل في قوانين النظم الوظيفية السابقة

ومنها قانون الخدمة المدنية الكويتي، مفاده إنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانـه علـى 

المخدرات وفق إجراء تحاليـل دوريـة مفاجئـة للعـاملين في الجهـاز الإداري للدولـة عـن 

 . )٢(طريق المجلس الطبي المختص

                                                        

 بشأن الخدمة المدنية. ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون المصري رقم ) ٧/ ٦٩) المادة (١(

يلتـزم المرشـح للتعيـين في إحـدى ") من اللائحة التنفيذية لقـانون الخدمـة المدنيـة، علـى أنـه: ٤٥) تنص المادة (٢(

.......قــرار المجلــس الطبــي المخــتص بثبــوت اللياقــة الصــحية لشــغل "الوظــائف بتقــديم المســتندات الآتيــة: 

) مـن ١٨٧/٢، وتنص المـادة ("فة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدراتالوظي

 ."... وفي جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت إدمانه على المخدرات"ذات اللائحة على أنه
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القانوني لهذا الفصل من الخدمة وعما إذا كان يندرج ضمن مما يثير إشكالية التكييف  

 الفصل بالطريق التأديبي ؟ أم بطريق غير التأديبي؟

  أهمية البحث
لسـنة  ٨١يستمد البحث أهميته من خلال حداثة قانون الخدمة المدنية المصري رقـم  

وء وتحليل فكرة إنهاء خدمة الموظف عند ثبـوت إدمانـه علـى المخـدرات  في ضـ ٢٠١٦

ــه فقــه القــانون العــام مــن التأكيــد علــى  مفهــوم اللياقــة الصــحية للموظــف ومــا درج علي

ضمانات الفصل مـن الخدمـة والمسـتقر عليـه في القضـاء الإداري مـن بسـط رقابتـه علـى 

 قرارات إنهاء الحياة الوظيفية

  أسئلة البحث
،  خـدراتإنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانـه علـى المقد يبدو لأول وهلة وجاهة 

إذ ليس من المناسب القبول بفعل الإدمان في حد ذاته، ناهيك لو كان هذا الفعل المجـرًم 

يوصم به موظف عام، إلا أن إدراج هذا السـبب بـين أسـباب إنهـاء الخدمـة ومـن ثـم فـإن 

ما هو التكييف القانوني لإنهاء خدمة الموظف عند ثبـوت إدمانـه علـى التساؤل المطروح 

 فرع منه بالضرورة  عدة تساؤلات على النحو التالي: ؟  ويتالمخدرات

  لماذا لم ميز المشرع المصري ثبوت إدمان الموظف على المخدرات بـالنص عليهـا

رغم أن المفهوم الواسع لعـدم اللياقـة الصـحية يشـمل سـائر الأسـباب ومـن ضـمنها 

ومـن  الإدمان على المخدرات كسبب ؟ لاسـيما وأن سـائر الـنظم الوظيفيـة المقارنـة

بينها القانون الكويتي درجت على ذكر عـدم اللياقـة الصـحية كسـبب لإنهـاء الخدمـة 

 دون تفريد لعناصر عدم اللياقة.

  هل وقع المشرع المصري في الخلط بين أسباب إنهاء الخدمة بطريق غير تأديبي ومن
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ة بينها عدم اللياقة الصحية، وأسباب إنهاء الخدمـة بطريـق تـأديبي التـي تقتضـي إحالـ

الموظف المدمن للتحقيق الإداري مرورا بالمحاكمة التأديبية ومن ثم توقيع الجـزاء 

 المتمثل في إنهاء خدمته؟ 

  ــق لمــاذا لا يــتم الإبــلاغ عــن الموظــف المــدمن علــى المخــدرات لســلطات التحقي

الجنائي بدلا من إنهاء خدمتـه علـى اعتبـار أن الإدمـان وفـق التكييـف القـانوني يمثـل 

المخدرات؟ ناهيك عن التكلفة الاقتصادية لتطبيق الفحـص الـدوري  جريمة تعاطي

 والمفاجئ لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. 

  هل من الأنسب أنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانه على المخدرات دون مراعـاة

 ما يترتب علي قرار إنهاء الخدمة من الناحية المعيشية والاقتصادية لأسرته؟ 

 ــه معالجــة المــدمن وضــمان اســتمراره وأخيــر ا، هــل قــرار إنهــاء الخدمــة ترتــب علي

 كشخص سوي في المجتمع لا يتعاطى المخدرات؟

  خطة ومنهجية البحث
اتبعنا منهجية البحث الوصفي لبيان مفهوم عدم اللياقـة الصـحية كسـبب لإنهـاء خدمـة 

طبيعـة القانونيـة الموظف (المبحـث الأول)، ثـم منهجيـة البحـث الاسـتقرائي لتحديـد  ال

لإنهاء خدمة الموظف المدمن على المخدرات بين الطريق الجنـائي والتأديبي(المبحـث 

 .  الثاني)
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  المبحث الأول

 مفهوم عدم اللياقة الصحية كسبب لإنهاء الخدمة الوظيفية

تشدد القوانين الوظيفية على شرط اللياقة الصـحية لـيس فقـط علـى اعتبـار فقـدها هـو 

إنتهاء الخدمة الوظيفية، ولكن أيضا لاعتبارها شرطا من شروط التعيين سبب من أسباب 

في بدايـة الحيـاة الوظيفيـة. والواقـع أن اللياقـة الصـحية كشـرط للتعيـين أو فقـدها كســبب 

لانتهاء الخدمة يرتبط في الأساس بالعلاقة الطردية بين اللياقـة الصـحية والكفـاءة المهنيـة 

وما علاقتها بالكفاءة المهنية؟ ومـا أثـر اللياقـة الصـحية  للموظف، فماهي اللياقة الصحية

للموظــف المــدمن علــى المخــدرات علــى كفاءتــه المهنيــة؟ ومــاهي أحكــام المســئولية 

الجنائية للموظف المدمن؟ وهل في استطاعة الجهة الحكومية التابع لها الموظف التقدم 

 سة نقاط على النحو التالي:بشكوى لسلطة التحقيق الجنائي؟ ؟ هذا ما نتطرق إليه في خم

  : فكرة اللياقة وعدم اللياقة الصحيةأولاً
أيـا كانـت  )١(متى خضع الموظف ليشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهـات الحكوميـة

طبيعة عمله أو مسمى وظيفته، فيجـب أن يسـتوفي الشـروط المقـررة قانونـا للتعيـين، فـلا 

 ص يقرر هذا الإعفاء.يعفى من شرط من هذه الشروط إلا إذا كان ثمة ن

فإذا ما تطلـب القـانون شـرطا لشـغل الوظيفـة سـواء بـالتعيين أو بالنقـل أو بالنـدب، لا 

يجوز لجهـة الإدارة ان تصـدر قـرارا بتجـاوزه، وإلا غـدا قراراهـا في هـذا الشـأن مخـالف 

                                                        

و وحدة إدارية تكون ميزانيتهـا ) الجهة الحكومية في مفهوم قانون الخدمة المدنية الكويتي هي كل وزارة أو إدارة أ١(

 ١٩٧٩) لسـنة ١٥) مـن المرسـوم بقـانون رقـم (٢/١ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها، راجع: المـادة (

 بإصدار قانون الخدمة المدنية الكويتي.
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. ذلـك أن النصـوص القانونيـة المتعلقـة بـالتعيين )١(للقانون ومعرضـا للسـحب أو الإلغـاء

جاءت في هذا الشأن عامة ومطلقة فلا يجـوز تخصصـها بغيـر مخصـص أو تقييـدها  سواء

الاتفــاق علــي خــلاف هــذه الأحكــام بغيــر مقيــد، وأن مــؤدي ذلــك ولازمــة أنــه لا يجــوز 

تلك القواعد أو إجراء أي تعديل عليها إلا بذات الأداة التي صدرت بها، كما لا يجوز  أو

ا كانت الاعتبارات التي تحدو إلي ذلك، لما تتسم لجهة الإدارة الخروج علي مقتضاها أي

به تلك القواعد من العمومية والتجريد، مما يجب التزام جهة الإدارة بهـا عنـد تطبيقهـا في 

  .)٢(الحالات الفردية

 لازم وشـرط العامـة، الوظيفـة تولي شروط من شرط للموظف العام  الصحية واللياقة

 الأمـراض مـن وخاليـ� صـحي� لائقـ� يكون أن جبي للوظيفة فالمرشح فيها، للاستمرار

، فعلـى سـبيل المثـال )٣(والحركـة والسـمع النظـر كعيوب الوظيفي الواجب لأداء المعيقة

ــو  ١٣مــن القــانون الفرنســي الصــادر في  ٤/٥تتطلــب المــادة  بشــأن حقــوق  ١٩٨٣يولي

للازمــة والتزامــات مــوظفي الخدمــة المدنيــة ضــرورة اســتيفاء شــروط اللياقــة الصــحية ا

) مـن ذات  Article 5 bis. ولا يمكـن وفـق المـادة الخامسـة / مكـرر ()٤(لممارسـة المهنـة 

                                                        

النهضــة  ) د. شــعبان احمــد رمضــان، دور القاضــي التــأديبي في توجيــه إجــراءات الــدعوى التأديبيــة، القــاهرة، دار١(

 .٥٤، ص ٢٠١٠العربية، 

 .  ٢٠٠٧/ ٢٢/٣إداري، جلسة  ٢٠٠٦لسنة  ٥٤) محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم ٢(

 )  راجع:٣(

OLIVIER DORD, Droit de la fonction publique, Thémis droit, presses universitaires de 
France(PUF),, 2015, p. 261. 

 )  ويجري نصها كالتالي:٤(

-(… Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de 
fonctionnaire (1)…..(2)…..(3)…..(4)…(5) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique 
exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du 
handicap.). 
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القانون  أن يكون موظف عام  في فرنسا من مواطنو الدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوربـي 

أو أي دولة طرف في الاتفاق المتعلق بالمنطقـة الاقتصـادية الأوربيـة، دون تـوافر شـروط 

نية المطلوبة لممارسة الوظيفة مع الأخذ  في الاعتبار إمكانيات التعـويض عـن اللياقة البد

 .)١(الإعاقة 

وتعني اللياقة الصحية، المقدرة الجسدية أي قدرة الشخص البدنية المرتبطـة بالصـحة 

ــدن كــالتنفس وانتظــام ضــربات القلــب، والقــدرة علــى حركــة  وبالوظــائف الرئيســية للب

شـخص إلـى أخـر، إلا ان الحـد الأدنـى بالنسـبة إلـى  عضلات الجسم، وهي تختلف مـن

اللياقة الصحية للشخص العادي أن يكون لديه القدرة علـى القيـام بأعبـاء الحيـاة اليوميـة 

  .)٢(بيسر وسهولة

 الجسـم لقـدرة بلياقتـه الصـحية لأنهـا مقيـاس للموظـف البدنية الحالة مستوى ويقاس

 للأمـراض ومقاوم� صحي� البدن يكون وبه العمل، أنشطة في وفاعلية بكفاءة العمل على

القـانون الإداري الاعتبـارات التـي  )٣(ويلخـص فقـه. الوظيفيـة بالمهام القيام على المعيقة

                                                        

 )  ويجري نصها كالتالي:١(

- (… Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les 
conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils 
n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de 
la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de 
prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. 
Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires : (1)…..(2)…..(3)…..(4)…(5) S'ils ne 
remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte 
tenu des possibilités de compensation du handicap.). 

) يختلــف مفهــوم اللياقــة الصــحية لــدى الرياضــيين أو مــا يســمى باللياقــة البدنيــة التــي تمكــن الشــخص الرياضــي ٢(

ــإداء النشــاط الرياضــي  ــة تســمح لــه ب بــامتلاك القــدرة علــى تحمــل الجهــد العضــلي والتحمــل خــلال مــدة زمني

 .١٢، ص ٢٠١٢: د. أسامة كامل، علم النفس الرياضي، القاهرة، دار الفكر العربي، المطلوب... للمزيد راجع

 . ٤٧٢) د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في الإدارة العامة، دار الكتاب الحديث، ص ٣(
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تقوم عليها فكرة اللياقة الصـحية بالوظـائف العامـة في التأكـد مـن مقـدرة المرشـح للقيـام 

أو العجـز الصـحي بـين بأعباء وظيفته حتى لا تتعطل مصالح الجمهور إذا حـال المـرض 

 الموظف وبين أداء واجبه. 

وبمفهوم المخالفة فإن عدم اللياقة الصحية يعنـي عـدم تـوافر اللياقـة البدنيـة المرتبطـة 

بالصحة لدى الشخص، ومن ثم تعد عدم  لياقة الشخص صحيا معوقـا يحـول بينـه وبـين 

 المرشـح لاسـتبعاد يكفـي أداء متطلبات الوظيفة، وفي هذا الصدد يـذهب رأي إلـى أنـه لا

 الموظـف تمنـع العاهـة هـذه تكـون أن يجـب وإنما جسمانية، عاهة فيه تكون أن للوظيفة

 .)١(لها المرشح الوظيفة بمهام القيام من تعيقه أو

  : اللياقة الصحية والكفاءة المهنية للموظفثانياً
صطلح يختلف مصطلح اللياقة الصحية للموظف عن الكفاءة أو الكفاية المهنية، فالم

 ما توظيف خلال من به المناط بالعمل القيام على العام الموظف قدرة  عدم الأخير يعني

 رضــا ويحقــق وظروفــه العمـل متطلبــات مــع يتفــق بشـكل وقــدرات معــارف مــن يمتلكـه

العــام، إذا كانــت اللياقــة  المرفــق بخــدمات المنتفعــين جمهــور ورضــا العمــل في رؤســائه

واللياقــة البدنيــة المرتبطــة بالصــحة لــدى الشــخص  الصــحية تــرتبط بالمقــدرة الجســدية

العادي، فإن الكفاية المهنية، وإن كانت تتطلب تـوافر اللياقـة الصـحية، إلا أنهـا تـرتبط في 

الأســاس بالقــدرة المعرفيــة والخــبرات المكتســبة في مجــال الوظيفــة التــي تــنعكس علــى 

 الأداء الجيد للموظف.

أو الكفاية المهنية تتمثل في إحـدى صـور الخلـل وبمفهوم المخالفة، فإن عدم الكفاءة 

                                                        

 .  ١٢٦، ص ١٩٨٨د. عادل الطبطبائي، الوسيط في قانون الخدمة المدنية، الطبعة الثالثة،   ١)(
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ــز ــل في  العج ــد تتمث ــي ق ــف والت ــعف أو في أداء الموظ ــي الض ــل المهن ــف وفش  في الموظ

 تنفيـذ عـدم صـورة المهنية الكفاية عدم تتخذ قد والطارئة. كما الصعبة المواقف مواجهة

 قدرتـه علـىالعمـل، أو عـدم م في لرؤسـائه مرضـي بشـكل إليـه الموكلـة المهام الموظف

 .)١(وظيفته مجال في والإبداع والتطوير التجديد

وإذا كانت اللياقة الصحية للموظف هي أحد شروط التعيين في الخدمة الوظيفية، فمن 

غير المتصور أن تكون الكفاءة المهنيـة شـرطا لتـولي الوظيفـة، كمـا أنهـا تختلـف بطبيعـة 

فة أثناء فترة التجربة، ذلـك أن الحال عن حالة عدم ثبوت صلاحية الموظف لشغل الوظي

تأهيل الموظف المعين تحت الاختبار فى وظيفته بعد انتهاء مـدة التجربـة المقـررة قانونـا 

منوط بتأكد صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة المسندة إليه، وهذه التجربة ما هي إلا فترة 

تعداده ومحطا اختبار رأى المشرع أن يجعل منها مرحلة استكشاف لأهلية الموظف واس

لسير مواهبه وكفايته ووسيلة للحكم على مدى قدرته على الاضطلاع بواجبـات وظيفتـه 

ومسئولياتها وجعل مركزه القانوني خلالها معلقـا غيـر بـات، وبقـاؤه فى الوظيفـة مشـروطا 

بصلاحيته لهـا، ورهينـا بثبـوت هـذه الصـلاحية، فـإذا تخلـف هـذا الشـرط حقـت تخليتـه 

اللياقة الصـحية عـن الكفـاءة المهنيـة في أن الأخيـرة تعـد حالـة مكتسـبة وتختلف   .)٢(عنها

                                                        

 . ٤٨٢محمد الطماوي، مرجع سابق، ص ) د. سليمان ١(

مـن المرسـوم فى شـأن الخدمـة المدنيـة الصـادر بتـاريخ  ١٣/١) وقُضي في هذا الخصوص بـأن: الـنص فى المـادة ٢(

فيما عـدا الوظـائف القياديـة يوضـع المعـين لأول مـرة تحـت التجربـة لمـدة سـنة واحـدة "على أن  ٤/٤/١٩٧٩

انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعبـاء وظيفتـه وإلا اعتـبر مثبتـا  يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من

يـدل علـى أن ........... وقـرار جهـة الإدارة  "فى الوظيفة التي عين بها، وحسبت مدة التجربة ضمن مـدة خدمتـه

فى الفقرة بتسريح الموظف فى هذه الحالة هو قرار فصل غير تأديبي مما يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها 
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أثناء سير الحياة الوظيفية، وهذا ما يجعل عدم الكفاءة المهنيـة مـدعاة لتقـويم الموظـف، 

بـل أن مجلـس الدولــة الفرنسـي يعتـبر عــدم الكفايـة المهنيـة مــدعاة للفصـل مـن الخدمــة 

يفـة بمجـال فنـي كالطبيـب والممـرض، ومـن ثـم لاسيما في الحالات التي تتعلق بها الوظ

قضى بقانونية فصل احدى الممرضات بسبب ضعف مهاراتها في مجال التمريض استنادا 

إلى أن عدم الكفايـة المهنيـة في المجـال الطبـي يعـرض جمهـور المنتفعـين مـن خـدمات 

 .)١(المرفق العام الصحي للخطر

  ية: أثر المخدرات على كفاءة الموظف المهنثالثاً
أي مادة سواء كانت طبيعية أم اصطناعية أدرجتها "يمكن تعريف المخدرات على أنها 

الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة المخـدرات مـن خـلال قـوائم 

 .)٢("تحدد مفهومها الاصطلاحي، وتميزها عن غيرها مثل المؤثرات العقلية

 الفـرد مستوي علي سواء الخطورة في البالغة اوللمخدرات والمؤثرات العقلية تأثيراته

العمل، ومن ثم تدور اهتمامـات  مستوي علي أو الأسرة مستوي علي أو المجتمع داخل

الباحثين في مجال علم النفس الجنائي بحصـر الأثـار السـلبية لتعـاطي المخـدرات والتـي 

 .من أبرزها التحول من التعاطي إلى الإدمان

ــي ــة ب ــع أن التفرق ن تعــاطي المخــدرات والإدمــان علــى المخــدرات، في مجــال والواق

ــة، فــإذا كــان المتعــاطي هــو الشــخص الــذي يتعطــى المــواد  دراســتنا، ليســت ذات أهمي

                                                                                                                                                                     

بإنشـاء دائـرة بالمحكمـة الكليـة لنظـر المنازعـات  ٢٠/١٩٨١الرابعة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 

والتي يكون لهذه الدائرة دون غيرها ولاية قضاء الإلغـاء والتعـويض  ٦١/١٩٨٢الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 

 .١٢/١١/٢٠٠١جلسة  ٢٠٠١سنة ل ٥٨عنها... محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم 

(1) CE, N°. 64690.18 novembre 1988. 
(2) United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances, approved at Vienna on 20 December 1988 
- Convention on Psychotropic Substances of 1971.. 



  الجزء الثالث   –العدد الرابع والثلاثون 

٤٧٢ 

ــه  ــرار ل ــى أض ــه إل ــؤدي تعاطي ــث ي ــتظم بحي ــع أو من ــي أو متقط ــكل تجريب ــدرة بش المخ

وللمجتمع، فإن الشـخص المـدمن هـو الشـخص الـذي يتنـاول المـواد المخـدرة بشـكل 

، ذلـك أن التحليـل والفحـص الطبـي )١("تمر وبحيث يصبح معتمدا عليها اعتمادا كليامس

لعينة من دم الشخص والتي تنتهي إلى وجود نسـبة مـن المخـدرات في العينـة هـي مؤشـر 

على إيجابية الفحص التي تكفي لثبوت الإدمان بصرف النظر عن التفرقة بـين المتعـاطي 

 والمدمن.  

 المعايير ببعض المخدرات، لتعاطي السلبية الآثار حصر و راسةد عند الباحثين ويهتم

 علـي المخـدرات تعـاطي الأبنـاء، وأثـر علـي وأثـره للمخـدرات الوالـدين تعاطي :)٢(مثل

الإجرامـي، وعلـى  السـلوك أنماط بعض ممارسة في الأسرة، وأثره علي مشكلات وجود

 حسن أداء العمل، وغيرها.

 بهـم خاصـة أجـواء خلـق طي المخدرات يسـعون إلـىوالذي يحدث في الواقع أن متعا

الأبديـة  والسـعادة الراحـة مـن أجواء في يحلقون أنهم خلالها من يتوهمون التعاطي، أثناء

 مـا إذا انتظـارهم في وقانونيـة وماليـة واجتماعيـة نفسـية مشكلات هناك أن يعلموا أن دون

قريـر تجـريم فعـل التعـاطي المخدرة ، ومن ثم كـان لابـد مـن ت المواد تعاطي على أدمنوا

 .)٣(على المستوى التشريعي

                                                        

د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم، الأبعـاد الاقتصـادية والاجتماعيـة لجـرائم المخـدرات في مدينـة الإسـكندرية، ) ١(

، ٢٠١٢الرياض، مركز الدراسات والبحوث: قسم الندوات واللقـاءات العلميـة، جامعـة نـايف للعلـوم الأمنيـة، 

 .٣٣ص 

العربـي، الكويـت، الربيعـان للنشـر والتوزيـع ، ) د. عبد الـرحمن مصـيغر، الشـباب والمخـدرات في دول الخلـيج ٢(

 .١٤١بدون تاريخ نشر، ص 

) مـن قـانون المخـدرات الكـويتي ٣٢() نص المشرع الكويتي على تجريم تعاطي المخـدرات مـن خـلال المـادة ٣(

 .١٩٨٣لسنة  ٧٤رقم 



 ري دراسة في التشريعين الكويتي والمص  -إنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانه على المخدرات 

٤٧٣ 

والموظف العام عند تناوله للمخدرات، بصرف النظـر عـن مكـان وتوقيـت التعـاطي، 

 بإحـدى الـذي يتحقـق في نشاط الموظـف ركنها المادي فهو يرتكب جريمة جنائية يتمثل

 في المعنـوي نالـرك يتمثـل التعـاطي، كمـا للتعاطي، أو تسهيل المخدر الصورتين: تقديم

 أي علــم, وإرادة علــم مــن العــام الجنــائي القصــد تــوافر يكفــي الجنــائي إذ القصــد تــوافر

ـــديم أو تســـهيل تعـــاطي  الموظـــف العـــام بوجـــود المخـــدر، واتجـــاه إرادتهـــا نحـــو تق

. كما يؤثر تعاطي المخدرات على الجهاز العصبي، مما يكون له بالغ الأثـر )١(المخدرات

ء ممارســته مهــام وظيفتــه، وقــد يقتضــي الأمــر ادعــاء المــرض علــى كفــاءة الموظــف أثنــا

بصورة مستمرة للبحث عن مبرر للغيـاب عـن العمـل، مـا مـن شـانه أن يرتـب أثـر قـانوني 

يتمثل في الإخلال بواجبات الوظيفة مما يكون مدعاة لمسـالة الموظـف تأديبيـا، أو إثـارة 

صدر حكم جنـائي نهـائي علـى المسئولية الجنائية لارتكاب الموظف جريمة التعاطي، في

 الموظف بالحبس وهي عقوبة كفيلة بإنهاء الخدمة.
  : المسئولية الجنائية للموظف العام في جرائم المخدراترابعاً

تتعدد الأفعال التي يمكن للموظف أن يقوم بهـا في نطـاق العمـل أو خارجـه وتمثـل في 

لغالبيـة العظمـى لجـرائم مضمونها إحدى جرائم المخدرات، مع الوضع في الاعتبـار أن ا

 المخدرات هي من الجنايات وليست الجنح.

يصنف الجرائم وفق السياسة الجنائية المتبعـة إلـى جنايـات  وتفصيل ذلك أن المشرع

وجنح كمـا هـو الحـال بالنسـبة لقـانون الجـزاء الكـويتي وقـد يضـاف إليهـا فئـة ثالثـة هـي 

 المخالفات كما في قانون العقوبات المصري. 

                                                        

، ٢٠١٥ديـــدة، عـــة الج) د. مصـــطفى هرجـــة، جـــرائم المخـــدرات في الفقـــه والتشـــريع، الإســـكندرية، دار الجام١(

 .١٢٢ص

 



  الجزء الثالث   –العدد الرابع والثلاثون 

٤٧٤ 

ــاتوالجنا ــي ي ــالحبس  ه ــد أو ب ــبس المؤب ــدام أو الح ــا بالإع ــب عليه ــرائم المعاق الج

المؤقــت مــدة تزيــد علــى ثــلاث ســنوات، أمــا الجــنح فهــي الجــرائم التــي يعاقــب عليهــا 

 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لمؤقت ولكن الاختلاف ويشترك كلاً من جرائم الجنايات و الجنح في عقوبة الحبس ا

سنوات بينما  ٣بينهما في مدة الحبس حيث تزيد عقوبة الحبس المؤقت في الجنايات عن 

 .)١(سنوات ٣في الجنح يكون الحبس المؤقت لمدة لا تزيد عن 

وجنايــات المخــدرات تقــع غالبــا مــن أشــخاص لــم يــرخص لهــم القــانون بالاتصــال 

ــه تقــع ــا بان ــز غالب بباعــث الإتجــار أو التعــاطي، بينمــا جــنح  بالمخــدر بأيــة صــورة وتتمي

المخدرات تتميز بأنها تقع غالبا مـن أشـخاص رخـص لهـم القـانون بالاتصـال بالمخـدر 

والتعامل معـه فخـالفوا بعـض  بنـود الترخـيص، علـى أن جـنح المخـدرات يتطلـب فيهـا 

ــوافر باعــث الإتجــار بالمخــدرات، أمــا مخالفــات  بصــفة عامــة أن يثبــت المــتهم عــدم ت

درات، كما في القانون المصري، فتقع من أشخاص رخص لهـم القـانون بالاتصـال المخ

والتعامل في المخدرات فخالفوا بنودا فرضها المشـرع لأحكـام الرقابـة علـى صـحة هـذا 

 .)٢(التعامل

ومن جرائم المخدرات التي تقع من موظف عام أثناء العمل أو خارجه جريمة حيـازة 

 ، والتـي يشـترط لقيـام الـركن المـادي فيهـا أن)٣(لتعـاطيوإحراز المـادة المخـدرة بقصـد ا

                                                        

 . ٢٢، ص ١٩٩٥) د. غنام محمد غنام، جرائم المخدرات في القانون الكويتي، الكويت، ذات السلاسل، ١(

) د . فاضل نصر االله. شرح القواعد لقانون الجزاء الكويتي، الجزء الأول، الجريمة الكويت: مؤسسة دار الكتـب، ٢(

 .٢٤١، ص ١٩٩٧

   .١٢٥خدرات في الفقه والتشريع، مرجع سابق، ص ) د. مصطفى هرجة، جرائم الم٣(



 ري دراسة في التشريعين الكويتي والمص  -إنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانه على المخدرات 

٤٧٥ 

يبسـط الموظـف  أن كـذلك لاعتبـاره يكفـي بـل المخـدرة، للمادة محرزا الموظف يكون

آخـر،  شخصـا للمخـدر المحـرز كـان أو الماديـة، الحيـازة لـه تكـن لـم ولو عليها سلطانه

ل ذلـك الموظـف الـذي فالحيازة ترتبط بالملكية أما الإحـراز فـلا يـرتبط بالملكيـة، ومثـا

أخفى المادة المخدرة مع زميل له في العمل عنـدما علـم بوجـود بـلاغ ضـده، فـالموظف 

المبلغ ضده هو حائز بينما زميله الذي وافق على إخفاء المادة المخدرة تهربا من حدوث 

 ضبط، يعتبر محرز.

 )١(العقـاب مـن بالإعفاء يتمسك هذا الزميل أمام سلطة التحقيق الجنائي أن يجدي ولا

 ولا للجريمـة هـذا الزميـل بارتكـاب العلـم مـع التبليـغ عـدم لجريمـة هو المقرر فالإعفاء

  المخدر. إحراز لجريمة الزميل نفسه ارتكاب إلى الإعفاء هذا يمتد

 ويشترط لقيام الركن المعنوي في جريمة حيازة وإحراز الموظـف للمـادة المخـدرة أن 

 وجـود بجهلـه الاعتـذار له يجوز لا أنه غير مخدرة، ةماد يحمل بأنه الموظف علم يتوافر

أي الجداول التي وضعها المشرع  المخدرات، بقانون الملحقة الجداول على معينة مادة

 قــانون مــن جــزء الجــداول هــذه أن وتحمــل تصــنيفات وأســماء المــواد المخــدرة، ذلــك

 ضـبط وإذا . )٢(الجـزاء قـانون بجهـل الاعتـذار يجـوز لا بأنـه القاعـدة وتقـض المخدرات

                                                        

 . ١٩٦٠لسنة  ١٧) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم ١٤)  المادة (١(

)  مذهب افتراض العلم بالقانون يمثل الـرأي السـائد في الفقـه والقضـاء فالقصـد الجنـائي يتطلـب علـم الجـاني أن ٢(

يه،  وليس في قانون العقوبات المصري نص يقرر افتراض العلم بالقـانون، كمـا أن القانون يجرم فعله ويعاقب عل

قانون الجزاء الكويتي أورد لفظ الجهل بالقانون لعدم أو انتفاء معرفة الجاني مقدم� بوجود قاعدة قانونية جزائيـة 

راجـع: د. فاضـل نصـر االله.  تنص على الواقعة التي أدى إليها نشاطه الإرادي باعتبارها جريمة ترتـب لهـا عقوبـة،

 .  ٢٤٤شرح القواعد لقانون الجزاء الكويتي، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 



  الجزء الثالث   –العدد الرابع والثلاثون 

٤٧٦ 

 بـأن يعلـم يكـن لـم أنه لإثبات العملية الناحية من عليه يقع عبئا فإن الموظف مع المخدر

 غير حقيبته أو في درج مكتبه، في بوجودها يعلم لا المادة هذه أن أو المخدرات من المادة

 بـان هـذا الموظـف علـم بـافتراض تقضـي قانونيـة قرينـة توجد لا القانونية الناحية من أنه

 وبالتـالي حقيبتـه أو في درج مكتبـه، في المـادة هذه بوجود علمه افتراض أو مخدرة المادة

 تمسـك حقيبتـه أو في درج مكتبـه أو في المـادة هـذه وجـود يجهـل بأنـه المـتهم تمسك إذا

 تمحـص ان المحكمـة على يتعين مخدرة غير المادة هذه ان اعتقد عندما غلط في بوقوعه

 .)١(التسبيب في بالقصور مشوبا حكمها جاء وإلا وردا إيرادا دفاعه

ومن جرائم المخدرات التي تقع من الموظف أثناء أو خارج العمل جريمة تعـاطي أو 

استعمال المخدرات، وفي هذه الجريمة، يجري تقسيم جـرائم المخـدرات إلـى جنايـات 

و  وجنح وفق نوع المـادة المخـدرة  أي وفقـا للجـداول التـي تلحـق بقـوانين المخـدرات

تتضــمن أســماء وأنــواع المــواد المخــدرة، فتــدرج العقوبــات علــى فعــل التعــاطي أو 

الاستعمال الشخصي بحسب المادة المخـدرة المدرجـة بالجـداول، علـى سـبيل المثـال 

يعد التعاطي أو الاستعمال الشخصـي جنايـة إذا تـم باسـتخدام إحـدى المـواد الـواردة في 

الفعـل جنحـة إذا تـم باسـتخدام إحـدى المـواد جداول محددة بالقـانون، بينمـا يعـد ذات 

الــواردة في جــداول أخــرى. ويجــب الإشــارة علــى أن إثبــات التعــاطي أو الاســتعمال 

الشخصي يتطلب تحليلا للمادة المضبوطة لبيان نوع هذه المادة، ومـا إذا كانـت مخـدرة 

 .)٢(أو عدمه، وإذا كانت مدرجة في جداول المخدرات أو غير مدرجة

                                                        

 .  ٢٠٠٠مارس  ١٦قضائية، الدائرة الجنائية جلسة  ٤٣لسنة  ١١٢٤) محكمة النقض المصرية، طعن رقم ١(

 .  ١٩٤) د. غنام محمد غنام، جرائم المخدرات في القانون الكويتي، مرجع سابق، ص ٢(



 ري دراسة في التشريعين الكويتي والمص  -إنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانه على المخدرات 

٤٧٧ 

المــادي في جريمــة تعــاطي الموظــف للمخــدرات بقيامــه بإيصــال المــادة  ويقــع الــركن

المخدرة داخل جسمه بأية صورة كانـت لإحـداث التـأثير المطلـوب، و لا عـبرة في ذلـك 

بطريقة التعاطي أو الاستعمال الشخصـي، ولا يشـترط لوقـوع هـذه الجريمـة تكـرار فعـل 

هذا الفعـل لأول مـرة، ويسـتوي  التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فالجريمة تقع ولو تم

في ذلــك لــو وقــع التعــاطي أو الاســتعمال الشخصــي داخــل الجهــة الحكوميــة التــابع لهــا 

 .)١(الموظف أو خارجها

ويكفي لتحقق الركن المعنوي في جريمـة التعـاطي تـوافر القصـد العـام أي تتجـه إرادة 

انون مـع علمـه الموظـف إلـى الاتصـال بالمـادة المخـدرة علـى النحـو الـذي يخـالف القـ

بذلك، وقد تتضمن هذه الجريمة قصد خاص يتمثل في التقـديم للتعـاطي وقصـد تسـهيل 

 .)٢(التعاطي للغير فضلا عن قصد الإتجار

  : شكوى الجهة الحكومية ضد الموظف المتعاطي خامساً
مــنح القــانون للجهــة الحكوميــة أن تتقــدم بطلــب لنيابــة المخــدرات بإيــداع الموظــف 

 قبـل من البلاغ هذا جدية من التأكد يتم أن حات علاج الإدمان، وبعدالمدمن إحدى مص

 ثـم ومـن الشـاكي مـع التحقيـق ويـتم والخمور، المخدرات نيابة إلى يحيلها العام النائب

منه، وتقوم نيابة المخدرات والخمـور عقـب الانتهـاء مـن اسـتجواب الموظـف  المشكو

ل الموظـف المـتهم إلـى الأدلـة المدمن، بعرضه علـى مستشـفى الطـب النفسـي ثـم يرسـ

الجنائية لأخذ عينة دم وبول منه لبيان ما اذا كان متعاطيا لمواد مخدرة أو مـؤثرات عقليـة 

 من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوعية هذه المادة.

                                                        

 .٢٤١)   د. فاضل نصر االله. شرح القواعد لقانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص ١(

 قضائية، (سبق الإشارة إليه).  ٤٣لسنة  ١١٢٤) محكمة النقض المصرية، طعن رقم ٢(
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٤٧٨ 

وإذا وجــدت بحــوزة الموظــف المــتهم أي مضــبوطات يــتم تحريزهــا  بــأن توضــع في 

الأحمر بختم وكيـل النيابـة وترسـل إلـى الإدارة العامـة مغلفات وتغلق بتشميعها بالشمع 

. وينتج عن شكوى الجهة الحكوميـة ضـد الموظـف )١(للأدلة الجنائية لفصحها وتحليلها

المدمن أن تطلب سلطة التحقيق الجنائي من المحكمة الجزائية إيداع الموظـف للعـلاج 

ــ ــف اســتجابة المحكم ــة، ويتوق ــحات العلاجي ــدى المص ــه بإح ــب مــن إدمان ــذا الطل ة له

لسلطتها التقديرية، مع مراعاة المدد القانونية، وحالة الموظف الـذي لـم يبلـغ مـن العمـر 

 إحدى وعشرين عاما:  

 طلب إيداع الموظف بإحدى المصحات العلاجية  -أ 

يستكمل التحقيق الجنائي بسؤال شهود الواقعـة وسـؤال شـهود النفـي إن وجـدوا ثـم  

وظف المشكو منه إما بحبسه احتياطيا على ذمـة التحقيـق عقب ذلك يتم التصرف مع الم

، وبعد انتهاء الحبس الاحتياطي علـى ذمـة التحقيـق، وورود التقـارير )٢(وإما بإخلاء سبيله

الخاصة بالقضية مثل تقرير مستشفى الطب النفسـي وتقـارير تحاليـل بـول ودم الموظـف 

ــرف في الأور ــتم التص ــة، ي ــة الجنائي ــل الأدل ــن قب ــدمن م ــى الم ــتهم إل ــديم الم ــا بتق اق أم

وإذا تـم  .المحاكمة الجزائية أو بحفظ الأوراق إن كانت التهم غير ثابتة في حق الموظـف

إحالة الموظف المتهم من قبل النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية، تتقـدم النيابـة بطلـب 

 ، ومـن ثـم تفصـل)٣(للمحكمة بإيداع الموظف المـدمن إحـدى مصـحات عـلاج الإدمـان

                                                        

/ ثانيا) من قانون الإجراءات والمحاكمـات الجزائيـة الكـويتي توضـع المضـبوطات في ٩١) إعمالا لنص المادة (١(

إحراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها ، وتلتصق عليها ورقة تبين تاريخ الضـبط ومكانـه وسـببه والقضـية المتعلقـة 

 بها وتوقيع من قام به. وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة المكان الذي حصل به الضبط ، كلما كان ذلك ممكنا. 

 .٢٥١مرجع سابق، ص  )   د. فاضل نصر االله. شرح القواعد لقانون الجزاء الكويتي،٢(

 .  ٢٠١) د. غنام محمد غنام، جرائم المخدرات في القانون الكويتي، مرجع سابق، ص ٣(



 ري دراسة في التشريعين الكويتي والمص  -إنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانه على المخدرات 

٤٧٩ 

المحكمة في هذا الطلب في جلسة سرية بعد سماع أقـوال طـرفي الشـكوى والنيابـة العامـة 

 العقوبـة توقيـع مـن بـدلا للمحكمـة وما قد ترى إجراؤه من تحقيـق. ومعنـى ذلـك يجـوز

 تعـاطي علـى إدمانه يثبت من بإيداع تأمر المقررة لجناية التعاطي أو الإحراز والحيازة أن

 تقـدم أن إلـى فيهـا ليعالج العامة، الصحة وزير يحددها لتيا المصحات أحد المخدرات

 المحكمـة إلـى حالتـه عـن تقريـرا - العامـة الصحة وزير من قرار بتشكيلها يصدر - لجنة

 . أخرى لمدد أو لمدة إيداعه استمرار أو عنه الإفراج لتقرر

 السلطة التقديرية للمحكمة الجزائية -ب 

ج من الإدمان لا يتوقف على الطلب الذي تتقـدم ننوه أن إيداع الموظف بمأوى للعلا

به سلطة التحقيق الجنائي للمحكمـة عنـد إحالـة الموظـف المشـكو منـه مـن قبـل الجهـة 

الحكومية التابع لها الموظف وإنما هو أمـر جـوازي يخضـع للسـلطة التقديريـة للقاضـي 

طـب النفسـي الجنائي، وتطبيقا على ذلك قضي برفض طلب  المتهم  بإيداعه مستشفى ال

، كمـا قضـي بأنـه لا تثريـب علـى )١(للعلاج من الإدمـان بـدلا مـن الحكـم الصـادر بحبسـه

محكمة الموضوع إن هي لم تقض بالإيداع ولا عليها إن هي التفتت عـن الـرد علـى هـذا 

الطلـب  لأن القضـاء بالعقوبـة يفصـح عـن عـدم اقتناعهـا بإجابتـه وهـي غيـر ملزمـة ببيــان 

. وإذا رأت المحكمـة إيـداع الموظـف مصـحة لعـلاج )٢(لـى ذلـك الأسـباب التـي دعتهـا إ

الإدمان فإن هذا الإيداع هو أمر جوازي يخضع لتقدير محكمة الموضـوع، ولا يجـوز أن 

يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منهـا مـدة 

قيدتـه نحـو مـدلول الإدمـان مـن ، وللقاضي  حرية واسعة في تكوين ع)٣(سنتين على الأقل

                                                        

 .٢٠١٠مايو سنة  ٢٥(جزائي)، جلسة  ٢٠٠٩لسنة  ٥٨٧) محكمة التمييز الكويتية، طعن رقم ١(

 .٢٠٠٠يونيو سنة  ٢٧جزائي. جلسة  ٩٩لسنة  ٦٢) محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم ٢(

 .١٣١) د. مصطفى هرجة، جرائم المخدرات في الفقه والتشريع، مرجع سابق، ص ٣(
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٤٨٠ 

أي دليل يطمئن إليه، أو بالاستناد إلى تعريفا محددا  للإدمان، أو أن يقرنـه بمـدلول طبـي 

معين أو قصره علي أعراض مرضية معينة، أو التحقق مـن حالـة يـداوم فيهـا الجـاني علـي 

ها إلـى تعاطي المواد المخدرة، ومن ثم يقضي بإيداعه في المـأوى العلاجـي، ليعـود بعـد

 وظيفته. 

 المدة القانونية للعلاج في المصح -ج 

يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابـة العامـة ان تـأمر بوضـع 

المشكو منه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيـد علـى ثلاثـة أسـابيع لفحصـه 

 أن يجوز بالإيداع، فلا طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك. فإذا أمرت

 في يــودع أن يجــوز ولا. ســنتين علــى تزيــد ولا أشــهر ســتة عــن بالمصــح البقــاء مــدة تقــل

 سـنتين مـدة منهـا خروجـه علـى يمض لم من أو مرتين بها بإيداعه الأمر سبق من المصح

 . )١(الأقل على

 حالة الموظف الذي لم يبلغ الحادية والعشرين -د 

عليه بعقوبـة جنايـة التعـاطي، مرتكبـا لهـذه الجريمـة لأول إذا كان الموظف المحكوم 

مرة ولم يبلغ الحادية والعشرين من العمر، فقـد أجـاز المشـرع للقاضـي أن يـأمر بإيداعـه 

إحــدى مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة، لتأهيلــه ومــن ثــم عودتــه إلــى الوظيفــة. ويكــون 

وزير الداخلية، إلـى أن تقـدم  الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع

ــل الــذي حدد ــه فى الأج ــن حالت ــة تقريــرا ع ــرر الإفــراج عنــه المؤسس ــه المحكمــة لتق ت

 .)٢(استمرار إيداعه أو

                                                        

بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم اسـتعمالها والإتجـار فيهـا و  ١٩٨٣لسنة  ٧٤) من  قانون رقم ٣٣/٣)  المادة (١(

 ) . ١٩٦٠لسنة  (   ١٧) من الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم  ٢١٦المادة (

 .  ٢٠٣محمد غنام، جرائم المخدرات في القانون الكويتي، مرجع سابق، ص ) د. غنام ٢



 ري دراسة في التشريعين الكويتي والمص  -إنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانه على المخدرات 

٤٨١ 

   المبحث الثاني

  الموظف المدمن على المخدرات بين الطريق الجنائي والتأديبي 

الإدارية أو المالية  لم تدرج قوانين الوظيفة العامة في النظم المقارنة قائمة بالمخالفات

كما هو الحال بالنسبة للقوانين الجنائية التي تدرج تحت مسمى القانون الجنائي الخاص 

 عدد من الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها.

وإذا كان مبدأ المشروعية في القانون الجنائي يشمل الجريمة والعقوبة فـلا جريمـة ولا 

، )١(دأ في التأديــب يقتصــر علــى العقوبــات دون الجــرائمعقوبــة إلا بــنص، إلا أن هــذا المبــ

وتبعا لذلك لا يمكن القول بوجـود جريمـة (مخالفـة) تأديبيـة مسـماها تعـاطي الموظـف 

العام للمخـدرات أو ثبـوت إدمانـه علـى المخـدرات، ذلـك ان التعـاطي هـو في الأسـاس 

تــوافر لديــه جريمــة جنائيــة بصــرف النظــر عــن الظــروف الخاصــة بعمــل الجــاني، طالمــا ت

 الأهلية الجنائية. 

كما لا يمكن التسليم بتداخل العقوبة الجنائية مع الجزاء التـأديبي للموظـف والسـبب 

في ذلك يعود لمبدأ مستقر في القـانون العـام مفـاده اسـتقلال كـل مـن الجـريمتين التأديبيـة 

ائيـة لاخـتلاف والجنائية بحيث لا تتوقف المسئولية التأديبية علـى نتيجـة المسـئولية الجن

، ذك أن نطـاق المسـئولية التأديبيـة أوسـع مـدى مـن )٢(نطاق  وأهداف كل من المسئوليتين

المسئولية الجنائية لأن الأولى يتحدد نطاقهـا بارتكـاب الموظـف خطـأ إداري يسـتوجب 

                                                        

، ص ١٩٩٧) د. عزيزة الشريف، مساءلة الموظف العـام، مطبوعـات جامعـة الكويـت، الكويـت، الطبعـة الأولـى ١(

٣٨. 

الحقـوق،  ) د. سلوى حسين حسن رزق، المبادئ الدستورية للعقوبات الجنائية والتأديبية، رسالة دكتـوراه، كليـة٢(

 .١٣٣. ص ٢٠١١جامعة المنصورة، 
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٤٨٢ 

التأديب لا يرد تحت حصر عدداً أو نوع محدد، وإنما متروك لتقدير السـطلة التأديبيـة، أم 

فإنها تتعلق بقيام الموظف بعمل أو الامتناع عـن عمـل يرتـب عليـه القـانون عقوبـة الثانية 

 . )١(جنائية ورد النص عليها

وإذا كان طريق إنهاء الخدمة بطريق تأديبي يتطلب أن تتوافر للموظف كافة الضمانات 

ه القانونية قبل اتخاذ قرار الإنهاء، ومن أهم تلك الضمانات، إحالة الموظف للتحقيق معـ

وتوافر كافة مقومات عناصر الـدفاع، إضـافة إلـى إمكانيـة الـتظلم مـن قـرار إنهـاء الخدمـة 

 والطعن عليه أمام المحكمة التأديبية.

وفي حال ثبوت إدمان الموظف العام للمخدرات، وتأثير مظاهر التعاطي علـى كفاءتـه 

ف، سـواء نـص المهنية، يثار التساؤل عن الطريـق الـذي تتخـذه الإدارة حيـال هـذا الموقـ

المشرع على إنهاء خدمة الموظف، أو في حالة السكوت عن معالجة هذا الموقـف، فهـل 

يتم إحالة الموظف للتحقيق الجنـائي وانتظـار صـدور حكـم نهـائي بالإدانـة علـى تعاطيـه 

للمخدرات؟ وهل يكون قرار إنهاء الخدمة كأثر للحكم الجنائي؟ أم يتم التحقيـق تأديبيـا 

 ى بالجزاء التأديبي ؟مع الموظف ويكتف

قد يبدو لأول وهلة أن أيسـر الطـرق هـو وجـود الـنص القـانوني القاضـي بإنهـاء خدمـة 

الموظف كما هو الحال في القانون المصري، وأن حالة سكوت المشـرع كمـا في القـانون 

الكــويتي وأغلــب الــنظم المقارنــة، يفــتح المجــال للنظــر في هــذه المشــكلة بــين الطريــق 

 .يق التأديبيالجنائي والطر

                                                        

) د. مصطفى محمود عفيفي، النظرية العامـة للعقـاب التـأديبي في الوظيفـة العامـة، القـاهرة،  دار النهضـة العربيـة، ١(

 .٨٧، ص ٢٠٠٠الطبعة الثانية 



 ري دراسة في التشريعين الكويتي والمص  -إنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانه على المخدرات 

٤٨٣ 

ـــة تظـــل قائمـــة  ـــنص والواقـــع أن الإشـــكالية القانوني ـــد وجـــود ال في الحـــالتين أي عن

الســكوت عنــه، كمــا ســياتي شــرحه، مــع التنويــه  إلــى أن مبــدأ اســتقلال الجريمــة  أو

(المخالفة) التأديبية عن الجريمة الجنائيـة لـم يحـل دون تقيـد الحكـم التـأديبي بمـا أثبتـه 

ه من أفعال تشكل جريمـة جنائيـة وتشـكل في ذلـك الوقـت مخالفـة الحكم الجنائي أو نفا

، إلا أن هذا القيد على الحكم التأديبي رهين بـأن يكـون الحكـم الجنـائي سـابق� )١(تأديبية

الجريمـة (المخالفـة) التأديبيـة ... "، وتطبيقا على ذلك قُضي بأن: )٢(على الحكم التأديبي

ــف ــا تختل ــا في كلي ــا طبيعته ــن وتكوينه ــةا ع ــة لجريم ــل الجنائي ــد فالفع ــد الواح ــون ق  يك

ــين الوضــع لاخــتلاف معــا الجــريمتين  مــن يســتتبعه ومــا والجنــائي الإداري المجــالين ب

 ذلـك وأسـاس الجريمتين: الجريمة (المخالفة) التأديبية عن الجريمـة الجنائيـة، استقلال

فـالجزاء في  منهمـا، كـل في الجـزاء مـن الغايـة وتغـاير الجـريمتين مـن كل قوام الاختلاف

 المجـرم مـن قصـاص الوظيفـة بينمـا العقـاب في الثانيـة هـو لحماية مقرر الجريمة الأولى

 .)٣(المجتمع لحماية

وللوصول حل لإشكالية الموظف الذي ثبـت إدمانـه علـى المخـدرات يقتضـي الأمـر 

البحث في الطريق الجنائي والطريق التأديبي لإنهاء الخدمة، ومعالجة المشكلة عن طريق 

حل وسط يحفظ للموظف وظيفته دون قرار الإنهاء، وهذا مـا نحـاول الوصـول إليـه مـن 

 خلال النقاط التالية:  

                                                        

 .٥٢) د. عزيزة الشريف، مساءلة الموظف العام، مرجع سابق، ص ١(

 .٢١١المبادئ الدستورية للعقوبات الجنائية والتأديبية، مرجع سابق، ص ) د. سلوى حسين حسن رزق، ٢(

، وحكـم ٢٠٠٧يونيه سـنة  ٢١قضائية عليا، جلسة  ٤٦لسنة  ٣٦٦٩) المحكمة الإدارية العليا المصرية طعن رقم ٣(

 .٢٠١٤مارس  ٢٢جزاء، جلسة  ٢٠١٣لسنة  ٢٠١محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم 
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  : الموظف المدمن على المخدرات بعد صدور حكم جنائي بالإدانة أو البراءةأولاً

نتطرق في هذه النقطة لأثر حكم جنائي نهائي صادر بإدانـة الموظـف ومـن ثـم حرمانـه 

الحالات التي قـد يقضـى فيهـا بالإدانـة مـع اتخـاذ تـدابير احترازيـة كإيـداع من الوظيفة، و

الموظــف أحــد مصــحات الإدمــان،  وأخيــرا موقــف جهــة الإدارة حــال صــدور الحكــم 

 بالبراءة: 

 إدانة الموظف بحكم جنائي نهائي وحرمانه من الوظيفة  – ١

نائية إلا أنه وفقا على الرغم من أن تعاطي المخدرات أو تسهيل التعاطي هو جريمة ج

لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لـيس لجهـة الإدارة إسـناد التهمـة إلـى الموظـف فهـي 

ليست بجهة تحقيق جنائي، وكل ما في الأمـر هـو إحالـة الموظـف إلـى التحقيـق التـأديبي 

 ويكون قرار الإحالة من رئيسه المباشر.

داري أحـد الأوجـه التاليـة ومع انتهـاء التحقيـق مـع الموظـف تتخـذ جهـة التحقيـق الإ

بالتصرف في التحقيق: حفظ التحقيق، أو تبرئة الموظف مـن المخالفـات المنسـوبة إليـه، 

 .)١(أو إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية

وقد تتشكك سـلطة التحقيـق التـأديبي في تصـرفات الموظـف أثنـاء اسـتجوابه وسـماع 

يفيد تعاطي الموظـف للمخـدرات أثنـاء  أقواله، أو تكون الإحالة إلى التحقيق متضمنة ما

، فإذا كانـت  )٢(العمل، فتطلب الاستعانة بأهل الخبرة الفنية في مجال تحليل وفحص الدم

                                                        

د شاهين، القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضـائية بـين الفاعليـة والضـمان، القـاهرة، مكتبـة ) د .مغاوري محم ١(

 . ٤٨٧الأنجلو المصرية، بدون تاريخ نشر، ص 

) وينتهي الخبير من مهمته بإعداد تقرير لسلطة التحقيـق، وهـذا التقريـر في ذاتـه لا يـنهض دلـيلا علـى نسـبة الاتهـام  ٢

جزائـي  ١٩٩٩لسـنة  ١٨٣مؤيد بغيره من الأدلة، محكمة التمييـز الكويتيـة، الحكـم رقـم للمتهم بل يصح كدليل 

 ..٢٠٠٠مارس  ١٦جلسة 
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٤٨٥ 

النتيجة سلبية، فتقوم بحفظ التحقيق أو تبرئة الموظف من المخالفـات المنسـوبة إليـه إذا 

لأسـباب يرجعهـا كانت المخالفة المنسوبة إلى الموظف هي إخلالـه بواجبـات الوظيفـة 

 رؤساؤه إلى تشككهم في تعاطيه للمواد المخدرة. 

وقد لا ينتظر الرئيس المباشر أو زملاء العمل نتيجة التحقيق التـأديبي،  وهنـا يـأتي دور 

الــبلاغ والشــكوى عــن إحــدى جــرائم المخــدرات، ســواء مــن قبــل جهــة الإدارة أم مــن 

لمـت بارتكـاب أحـد موظفيهـا جريمـة ، ولا يتوقف دور الجهة الإدارية التي ع)١(خارجها

جنائية علـي أخطـار السـلطة القضـائية إذ يجـوز لهـا اتخـاذ الإجـراءات التأديبيـة مـن دون 

، مع ملاحظة أن إجراء تحقيق جنائي مع موظف يغنـي عـن إجـراء تحقيـق إداري )٢(انتظار

 .)٣(معه عن ذات الوقائع حيث يعد ذلك من قبيل تكرار التحقيق

ــبلا ــول ال ــد وص ــق وبع ــراءات التحقي ــر إج ــق، تباش ــلطة التحقي ــى س ــكوى إل غ أو الش

الابتدائي والذي ينصرف بمعناه العام إلي كافة الإجراءات التـي تهـدف إلـى جمـع الأدلـة 

ــة قبــل إحالتهــا للمحكمــة المختصــة، كســؤال المــتهم، واســتجوابه،  في الــدعوى الجنائي

                                                        

) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي تخـتص الشـرطة بتلقـي البلاغـات ٤٠)  وفقا لنص المادة(١(

ة التحقيــق أو إلــى رجــل الشــرطة عــن جميــع الجــرائم، كمــا يحــق للمجنــي عليــه أن يتقــدم بالشــكوى إلــى ســلط

 المختص.

(2) Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire. 

 ٢٠٠٣مـارس سـنة  ٢٩قضائية عليـا، جلسـة  ٤٤لسنة  ٤٤٢٤) حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية طعن رقم ٣(

يق مع المحال بمعرفة الجهة الإدارية  طالما  أجري  مع المتهم وقد ورد فيه: ( ليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحق

تحقيق جنائي بشأن ما نسب إليـه وانتهـت النيابـة العامـة إلـى مسـئولية  العامـل  بعـد  أن سـمعت أقوالـه وحققـت 

يـة وهـي دفاعه، وكانت الوقائع التي تم تحقيقهـا جنائيـا تمثـل في ذاتهـا قـوام الجريمـة (المخالفـة) التأديبيـة التأديب

 مخالفة الواجب الوظيفي). 
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، إلــى غيــر ذلــك مــن وتقييــد حريتــه بحبســه احتياطيــا، وإصــدار إذن بتفتــيش مســكنه

 الإجراءات.

ولسلطة التحقيق الجنائي التصرف بالتحقيق بأحد الأوجه المقررة قانونا، إمـا بحفظـه 

لعدم كفاية الأدلة، أو بتبرئة المتهم مـن جريمـة تعـاطي المخـدرات، أو نسـبة التهمـة إليـه 

 وإحالته إلى المحكمة الجنائية.

ئلة الجنائية لكون الإدمـان في الواقـع والواقع أن الموظف المدمن يكون عرضة للمسا

هو نتاج للنشاط المـادي لإحـدى جـرائم المخـدرات، وكـان مـن الأفضـل اخـذ الاتجـاه 

الذي اتبعه المشرع الكويتي بطريق شكوى الجهة الحكومية على الموظف المـدمن إلـى 

نيابــة المخــدرات والخمــور مــن أجــل إيــداع الموظــف المــأوى الصــحي أو الاجتمــاعي 

 لعلاجه

وقد ينتهي القضاء بتبرئة المتهم من جريمة التعاطي، وقد يصدر الحكـم بالإدانـة، وفي 

الحالة الأخيرة يعاقب الموظف المتهم بالعقوبة الأصلية المقررة لجريمة التعاطي وهـي 

في الغالب الحبس، فإذا كانت الجريمة جناية، فإن كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما 

عليه من بعض الحقوق واهمهـا تـولي الوظـائف العامـة، وفي  حرمان الموظف المحكوم

هذه الحالة تعد عقوبة الحرمان مـن الوظيفـة العامـة عقوبـة تبعيـة لأن القـانون يقضـي بهـا 

كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، كما تعـد العقوبـة تكميليـة إذا كـان توقيعهـا متوقفـا 

 .)١(ذلك أو أجازه لهعلى نطق القاضي بها، سواء أوجب القانون عليه 

ويعتبر قانون الخدمة المدنية الكـويتي أن الحكـم علـى الموظـف العـام بعقوبـة مقيـدة 

 . )٢(للحرية في جناية، أحد الأسباب القانونية لإنهاء خدمة الموظف العام

                                                        

 بإصدار قانون الجزاء. ١٩٦٠لسنة  ١٦) من القانون الكويتي رقم ٦٦-٦٥) المادتان (١(

 ) من مرسوم بقانون الخدمة المدنية الكويتي.١٧/٥) المادة (٢(
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٤٨٧ 

 إيداع الموظف أحد المصحات العلاجية – ٢

والرجـوع عـن قد يمنح المشـرع للموظـف المـدمن علـى المخـدرات فرصـة للعـلاج 

طريق الإجرام، وتأهيله ليعود إلى الوظيفة ، فجعل إيـداع المـتهم بجـرم تعـاطي المخـدر 

إحدى وحدات العلاج من الإدمان جوازيا للمحكمة وليس الزاميـا تقضـي بـه أو ترفضـه 

أو تلتفت عنه وفقا لظروف كل دعوى وملابساتها، ومن ثم فالإيداع يدخل ضـمن سـلطة 

وقـد سـبق التطـرق لشـكوى الجهـة الحكوميـة   )١(لتي منحها القـانونالمحكمة التقديرية ا

وموقف سلطة التحقيق بعد إحالة الموظف للمشكو ضده إلى المحكمة الجزائية بالتقدم 

 .)٢(بطلب للإيداع العلاجي

 موقف جهة الإدارة حال صدور حكم بالبراءة – ٣

ا الحكـم يعـد مانعـا إذا صدر حكم المحكمة بتبرئة الموظف مما نسـب إليـه، فـإن هـذ

على جهة الإدارة بإصدار قرار إنهاء الخدمة، فغذا صدر حكم الاستئناف بإدانة الموظف 

وصــدر ترتيبــا لــه قــرار إداري بإنهــاء الخدمــة، ثــم طعــن الموظــف أمــام محكمــة التمييــز، 

وصدر حكم التمييز بالبراءة فإن قرار إنهاء خدمته يعد كأن لم يكن ولا تلحقه أي حصانة 

 .  )٣( ه معدوم بسبب إلغاء الحكم الذي استند إليهلأن
  : إنهاء خدمة الموظف المدمن على المخدرات بقرار تأديبي ثانياً

في حال إخلال الموظف بواجبات الوظيفة بسبب إدمانه على المخـدرات أو لأسـباب 

لتحريك الدعوى التأديبيـة، فيصـدر قـرار   أخرى يحال إلى التحقيق التأديبي كأول أجراء

 . الإحالة مسببا من الرئيس المباشر بعد إخطار الموظف المنسوبة إليه المخالفة

                                                        

لها والإتجـار بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعما ١٩٨٣لسنة  ٧٤) من القانون الكويتي رقم م ٣٣) المادة (١(

 فيها.

 ) راجع سابقا شكوى الجهة الحكومية بالمبحث الأول .٢(

) د. بدرية جاسر الصالح، قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكـويتي، كليـة الحقـوق جامعـة الكويـت، ٣(

 .  ٢٩، ص ١٩٩٦
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 التحقيـق إجـراءات تبـدأ ومنهـا الجوهرية الشكليات من تعد النحو هذا على والإحالة

 يالتـأديب الجـزاء وتوقيـع المخـالف الموظـف إلـى المنسـوبة التهمـة حقيقـة عن للكشف

 مــن بــل نفســه تلقــاء مــن الموظــف مــن تحــدث لا التحقيــق إلــى ، كمــا أن الإحالــة)١(عليــه

 .)٢(المختصة الإدارية الجهة أو المباشر الرئيس

ومــن غيــر المتصــور أن يكــون قــرار الإحالــة بســبب جريمــة التعــاطي، وإنمــا لأســباب 

ــة تتمثــل في إخــلال مــن ا ــرئيس المباشــر تشــكل مخالفــة تأديبي لموظــف أخــرى يراهــا ال

بواجبات وظيفته، كالتقاعس المسـتمر في تنفيـذ العمـل، أو سـوء التعامـل مـع الجمهـور، 

مجملها مخالفات تؤثر على انتظام سير المرفق العام مع ضـرورة الـربط في قـرار الإحالـة 

بــين مظــاهر الإخــلال بواجبــات الوظيفــة وشــكوك الــرئيس المباشــر أو زمــلاء العمــل في 

 كل الأحوال، يقع إثبات الارتباط بين المخالفات التأديبيـة سلوك الموظف المدمن، وفي

 كأثر للإدمان على عاتق سلطة التحقيق التأديبي.

ولما كان التحقيـق التـأديبي يتمثـل في مجموعـة الإجـراءات التأديبيـة التـي تتخـذ وفقـا 

 للشكل الذي تطلبه القانون بمعرفة السلطة المختصة قانونا، بهدف البحث والتنقيب عـن

الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة وجمعها من اجل الواقعة المبلغ عنها وإثبات حقيقتهـا 

وبيــان مــا إذا كانــت تشــكل مخالفــة تأديبيــة وإقامــة الــدليل علــى اتهــام الموظــف المحــال 

للتحقيق أو سلامة موقفه، فإن لسلطة التحقيق كافة الوسائل والآليـات التـي تسـاعدها في 

 .الكشف عن الحقيقة

                                                        

ديبيـة في القـانون الإداري وقـانون ) د. عبد الباسط علي أبـو العـز، حـق الـدفاع وضـمانات المحـال للمحاكمـة التأ١(

 .١٠٣، ص ٢٠١٦المرافعات المصري، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، 

 .٢٠٠٠يناير  ١٢إداري جلسة  ١٩٩٩لسنة  ٣٤) محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم ٢(
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٤٨٩ 

من أجل ذلك لسلطة التحقيق، كما سبق القول، الاستعانة بالخبرة، كعرض الموظـف 

، والــذي يســند إليــه بحســب )١(علــى الجهــاز الطبــي المخــتص الــذي يــنص عليــه القــانون

الأصل تحديد موقف الموظفين من اللياقة الصحية عند بدأيه التعيين، أو مـنح الموظـف 

الهيئـة  "وهذا الجهاز أطلق عليها المشرع الكويتيأثناء الخدمة أجازه مرضية مدة معينة، 

في  قـانون الخدمـة المدنيـة  "بالمجلس الطبي المخـتص "، بينما يسمى"الطبية المختصة

المصري، وهو ذات الجهاز الذي يؤخذ رايـه عنـد طلـب الموظـف أو الجهـة الحكوميـة 

 التابع لها إثبات عدم اللياقة الصحية.  

لموظف، بصرف النظر عن طبيعة المخالفة المنسوبة إليـه، وترجع أهمية التحقيق مع ا

إلى الضمانات القانونية للتحقيق مثل اطلاع الموظف على طبيعـة المخالفـات المنسـوبة 

 نظـم في به المسلم إليه وعلى ملف الدعوى، وحقه في الاستعانة بمدافع عنه، ذلك أن من

في  هامـا عنصـرا فيهـا لإداري يحتـلا أن التحقيـق المقارنـة التشريعات في العاملين تأديب

 للعامـل والرعاية القانونية الضمانات توفير :هما الدعوى التأديبية، تأسيسا على اعتبارين

 .)٢(أخرى جهة من الإداري العمل فاعلية وتحقيق جهة، من المتهم

وبعد التحقيق مع الموظف، يتم التصـرف فيـه بأحـد الأوجـه المقـررة قانونـا والتـي لا 

: حفظ التحقيق، أو توقيع الجزاء المناسب أما إذا كشف التحقيق عـن جسـامة تخرج عن

المخالفة فيتم  الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، مع الوضع في الاعتبار أن لسلطة التحقيـق 

                                                        

ــانون ٦٣، ٥١، ٥٠) مــن مرســوم بنظــام الخدمــة الكــويتي، والمــواد (٨٣، ٧٢، ٥٢، ١) راجــع المــواد:( ١( ) مــن ق

 .٢٠١٦لسنة  ٨١الخدمة المدنية المصري رقم 

) سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب: دراسـة مقارنـة،  القـاهرة، دار الفكـر ٢(

 .٥٠٤،  ص ١٩٩٥العربي، الطبعة الرابعة،  
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٤٩٠ 

حال ثبت لها من الأدلة المادية والقوليـة تعـاطي الموظـف للمخـدرات، فلهـا، بالإضـافة 

للموظــف  الجنائيــة  المســئولية ة للمحكمــة التأديبيــة، إثــارةإلــى توقيــع الجــزاء أو الإحالــ

 بإبلاغ سلطة التحقيق الجنائي.

والموظــف التــي تــدل تصــرفاته أثنــاء العمــل علــى عــدم التركيــز والانتبــاه نتيجــة تــأثير 

المخدرات، هو بلا جدال يسئ إلى سمعة الجهة الإدارية التي ينتمي غليها، وهنا يـذهب 

 كهيئة الإدارة بسمعة الماسة والمخالفات التصرفات على يعاقب إلى أن الموظف )١(رأي

 . يشغلها التي الأعمال وقيمة لكرامة المسيئة أو المخلة التصرفات على أو إليها ينتمي

ومع تـوافر الضـمانات القانونيـة للمحاكمـة التأديبيـة، قـد يقضـى بـبراءة الموظـف مـن 

لثبـوت المخالفـة في حقـه، فيوقـع القاضـي المخالفة المسندة إليه، كما قد يقضـى بإدانتـه 

 الجزاء المناسب والذي قد يصل للفصل من الخدمة.

التأديبي كالفصل من الخدمة يقع بـاطلا إذا لـم  الجزاء مع الوضع في الاعتبار أن توقيع

ــة لا تصــدر  ــدفاع، فالمحاكمــة التأديبي ــة لحقــوق ال تتــوافر للموظــف الضــمانات القانوني

 في  يكـون حتـى )٢(الأركـان  مستكمل من خضوع الموظف لتحقيق حكمها إلا بعد التأكد

  بـالبراءة  سـواء  للموظـف  المنسوب الاتهام في وقانوني شرعي وجه على الفصل  مكنتها

 الإدانة.  أو

                                                        

(1 ) DARDAUD, ANNE, La Procédure Disciplinaire dans la fonction publique, (Fautes- Sanctions- 
Recours), Montreuil. France, Papyrus, 2016 p 215. 

) لا يكون التحقيق مستكمل الأركان ألا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالفحص أو التمحـيص ولابـد مـن تحديـد ٢(

وأدلة الثبوت، فإذا ما قصـر التحقيـق  عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال  والزمان  والمكان  والأشخاص

عن استيفاء عنصر أو أكثر من  هذه  العناصر  علـى  نحـو  تجهـل معـه الواقعـة وجـودا أو عـدما وأدلـة وقوعهـا أو 

نسـبتها إلــى الموظــف المنســوبة إليــه المخالفــة  كــان  تحقيقــا  معيبــا،  وكــذلك  يلــزم  لصــحة  التحقيــق  مواجهــة 

 ة إليه . الموظف بالمخالفة المنسوب
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٤٩١ 

والواقع أن جزاء الفصل من الخدمـة هـو أقصـى العقوبـات التـي يمكـن توقيعهـا علـى 

ضــرار بأســرة  لــم يكــن لهــا دخــل في موظــف، حيــث يترتــب عليــه قطــع مــورد رزقــه والإ

مسلكه، ولذلك استقرت أحكام القضاء الإداري على التحرز عند توقيع هذا الجـزاء فـلا 

يقضي به إلا إذا كانت الواقعة التي ارتكبها الموظف من الجسامة بحيث تنبئ عن أنـه لـم 

في الإمكـان  يعد صالحا تماما لشغل الوظيفة العامة، أمـا إذا كانـت لا تنبـئ عـن ذلـك وأن

عودة الموظف إلى السلوك السليم فيما لو وقعت عليه عقوبة أقل إيلاما، فإن هذا الجزاء 

 العلاقـة إنهـاء مـن ترتبـه بمـا الفصـل عقوبـة ، وأن)١(يكون مغالى فيه وبالتالي غير مشروع

 حـال التحـرز يجـب آثار من ترتبه وما وأسرته العامل رزق مصدر على والقضاء الوظيفية

 يمكــن لا قــويم غيــر ســلوك عــن العامــل تصــرف أنبــأ إذا إلا ذلــك يــتم لا بحيــث هــاتوقيع

 علـى والحفـاظ لتقويمـه سـبيل هنـاك كـان وإن أمـا الصـواب، جادة إلى وإعادته إصلاحه

 .)٢( تأديبيا المقررة العقوبات بإحدى مجازاته فيتعين رزقه ومصدر  أسرته

طريق إصدار الجهـة الإداريـة  وقد تنتهي خدمة الموظف المدمن على المخدرات عن

لقــرار الفصــل مــن الخدمــة كــأثر للحكــم الجنــائي الصــادر بعقوبــة جنايــة التعــاطي علــى 

الموظف المحكوم عليه، أو كـأثر لحكـم صـادر عـن المحكمـة التأديبيـة، وبـذلك تنتهـي 

 حياته الوظيفية بحكم قضائي، شريطة أن يكون حكم نهائي وبات استنفذ طرق الطعن.

در قرار إنهاء الخدمة من الجهة الإدارية بقوة القانون كما في حالة الموظف كما قد يص

لســنة  ٨١) مــن القــانون المصــري رقــم ٧/ ٦٩الــذي ثبــت إدمانــه تطبيقــا لــنص المــادة (

 بشأن الخدمة المدنية المصري. ٢٠١٦

                                                        

 قضائية عليا.  ٥٦لسنة  ١١٥٦٦طعن رقم  ٢٠١٣إبريل سنة  ١٢) المحكمة الإدارية العليا، جلسة ١(

 قضائية عليا. ٥٦لسنة  ٨٨٩٣، طعن رقم ٢٠١٣مايو سنة  ٣) المحكمة الإدارية العليا، جلسة ٢(
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٤٩٢ 

وشتان بين الحالتين، ففي الحالـة الأولـى يطمـئن الموظـف الـذي قضـي بإنهـاء حياتـه 

ة بعدم التعسف، بينما في الحالة الثانية يشـعر الموظـف بـأن جهـة الإدارة اتخـذت الوظيفي

من ثبوت إدمانه على المخدرات ساتر لتوقيـع جـزاء الفصـل مـن الخدمـة، دون التحقيـق 

معه بل وللهروب مـن أحكـام نظـام التأديـب إلـى نظـام آخـر وهـو الفصـل بقـوة القـانون، 

اسـتنادا للفحـص الإيجـابي الـذي انتهـى إليـه وبصرف النظر عن كفـاءة الموظـف، وإنمـا 

 المجلس الطبي المختص كنتيجة للفحص المفاجئ للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.  

إن مسالة الفحص الدوري للموظفين للكشف عن المخدرات تواجه إشكالية قانونيـة 

المثـال  تتمثل في الضوابط والقيود القانونية لهذا الفحص، فم يـنص المشـرع علـى سـبيل

على مراعاة ارتباط الفحص بالتاريخ الطبي للموظف ، فقد يكـون خاضـعا لعقـاقير طبيـة  

تحتوى على مادة مخدرة بتصريح طبي، كما لم تتضمن اللائحة التنفيذيـة للقـانون سـرية 

معلومات الفحص، والجدير ذكره في هذا المقام أن مجلس الدولة الفرنسـي الغـى حكـم 

ريس والقاضي بمجازاة موظف بالخصم من الراتب لثبـوت وجـود المحكمة الإدارية ببا

التحقيق وتقريـر  أثار الكحول في لعابه، تأسيسا على أن إطلاع زملاء الموظف على نتائج

أخصائي تجميع اللعاب وقراءة نتيجة الفحص كل ذلك من شانه الإخلال بالسرية الطبية 

 .)١(لأخصائي الفحص والسرية المهنية للجنة التحقيق

لقد اتخذ المشرع الكويتي ثبوت عدم اللياقة الصـحية كقرينـة لإنهـاء الخدمـة، شـريطة 

 طلـب علـى بنـاء المختصـة الطبيـة الهيئـة مـن بقـرار الصـحية اللياقـة أن يكون ثبوت عدم

 اللياقـة عـدم وشـروط أحـوال تحـدد لهـا، علـى أن التابعـة الحكوميـة الجهـة أو الموظف

 بعـد الصـحة وزيـر مـن بقـرار فيهـا العمـل ونظـام لمختصـةا الطبية الهيئات وكذا الصحية

                                                        

(1) C.E, N° 394178, décembre, 2016. 
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٤٩٣ 

وإذا كان المشرع المصري قد استحدث لجنة إدارية  .)١(المدنية الخدمة ديوان مع الاتفاق

 العليـا القيادية الوظائف في التعيين في بالنظر تختص والتي )٢("البشرية الموارد لجنة "هي 

 واعتمـاد الوحـدة خـارج ونقلهـم لشـاغليها العلاوات ومنح )٣(الإشرافية الإدارة ووظائف

ــارير ــويم تق ــم، تق ــتراح أدائه ــبرامج واق ــدورات ال ــة وال ــة التدريبي ــة اللازم ــوارد لتنمي  الم

 الأداء، معـدلات ورفـع العمـل أسـاليب وتطوير وثقافتها الوظيفة مفاهيم وتغيير البشرية،

سـناد النظـر في حالـة المختصة، فكان مـن الأولـى إ السلطة من إليها يُحال مما ذلك وغير

الموظف الذي يثبت إدمانه على المخدرات إلى هذه اللجنة، لاسيما وأن المشرع منحها 

 وذلـك الصـحية اللياقـة عـدم بسـبب الموظـف خدمـة الاختصاص بالنظر في مسالة انتهاء

 . المختص الطبي المجلس من بقرار
  انه المخدرات: التكييف القانوني لإنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمثالثاً

لمــا كــان المشــرع المصــري لــم يســلك طريــق إنهــاء خدمــة الموظــف المــدمن علــى 

المخــدرات بــالطريق التــأديبي، كمــا يمــنح المجــال لســلطات التحقيــق التــأديبي لإحالــة 

الموظف المـدمن للمخـدرات إلـى التحقيـق الجنـائي وانتظـار صـدور حكـم إمـا ببراءتـه 

دور قـرار إداري بفصـله كسـبب للحكـم الجنـائي، وعودته للخدمة أو بإدانته ومن ثـم صـ

فإن التكييف القانوني لإنهاء خدمة الموظف المدمن هو فصل من الخدمـة بقـوة القـانون، 

                                                        

 ظام الخدمة الكويتي.) من مرسوم بن٧٣، ٧٢، ٣٢/٨) المواد (١(

 بإصدار قانون الخدمة المدنية المصري. ٢٠١٦لسنة  ٨١) المادة الرابعة من القانون رقم ٢(

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحـد المتخصصـين في المـوارد البشـرية مـن 

 يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت،

بإصـدار اللائحـة التنفيذيـة لقـانون  ٢٠١٧لسـنة  ١٢١٦من قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقـم  ٥٧) المادة ٣(

 .  ٢٠١٦لسنة  ٨١الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
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٤٩٤ 

ومن ثم جعل المشرع صدور قرار من المجلـس الطبـي المخـتص بثبـوت الإدمـان قرينـة 

 .٢٠١٦سنة ل ٨١من القانون رقم  ٧٩/٧قانونية للفصل من الخدمة وتطبيق حكم المادة 

وإذا كان تكييف الفصل من الخدمة لثبوت الإدمان هو فصل بقـوة القـانون فـإن قرينـة 

ثبوت الإدمان هي حالة تضاف إلى أحوال عدم اللياقة الصحية، ومن ثم لم يكن ثمـة داع 

للـنص علــى إنهــاء الخدمــة بقـوة القــانون لثبــوت الإدمــان، بــل تـرك أمــر الفصــل فيهــا إمــا 

 .)١(وإما لحالات الفصل بغير الطريق التأديبيللطريق التأديبي، 

وفي تصورنا أن المشرع المصري قد جانبه الصواب بالنص على إنهاء خدمة الموظـف 

المدمن بقوة القانون، لأنه تفادى معالجة مشكلة إدمان الموظـف العـام والأسـباب التـي 

للموظف المـدمن  أدت إلى ذلك، كما لم ينظر في الضمانات القانونية التي يجب توافرها

قبل إنهاء خدمته وهي الضمانات التي وفرتها أحكام نظام التأديب، ناهيك عـن المخـاطر 

الاجتماعية والاقتصـادية الناجمـة عـن إنهـاء الخدمـة. ومـع التسـليم بـأن تعـاطي وإدمـان 

المخدرات له أثاره السلبية التي تقتضـي فهمهـا مـع كافـة عناصـر ومفـردات عـدم اللياقـة 

اء عند التعيين في الوظيفة العامة أو خلال الحيـاة الوظيفيـة، إلا أن تخصـيص الصحية سو

ثبوت الإدمان كسبب لإنهاء الخدمة بقوة القانون يخرج إدمان الموظف على المخدرات 

من دائرة الجزاء الإداري والتأهيل النفسي والعلاجي لإعادتـه إلـى جـادة الصـواب، إلـى 

 سرته.     دائرة المجهول بالنسبة للموظف وأ

وتماشــيا مــع اتجاهــات القضــاء التــي تطلبــت التحــرز قبــل توقيــع جــزاء الفصــل مــن 

                                                        

الخدمة المدنية أن الحكـم علـى بإصدار قانون  ٢٠١٦لسنة  ٨١) من القانون المصري رقم ٦٩/٩) تعتبر المادة (١(

 الموظف بعقوبة جنائية من قبيل الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي.
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لسـنة  ٨١) مـن القـانون المصـري رقـم ٧/ ٦٩الخدمة، نرى عـدم صـواب نـص المـادة (

بشأن الخدمة المدنية التي أوجبت على جهة الإدارة فصل الموظف مـن الخدمـة  ٢٠١٦

حرز، أو تحقيق مع الموظف، بل ودون مراعاة عند ثبوت إدمانه على المخدرات، دون ت

ما قد يترتب على قرار إنهاء الخدمة من قطـع مـورد رزقـه والإضـرار بأسـرة، ناهيـك عـن 

 صدور قرار إنهاء الخدمة دون انتظار حكم قضائي بإدانة الموظف.  

بالإدانـة،  والقرار التأديبي الصـادر بإنهـاء خدمـة الموظـف كـأثر لصـدور حكـم جنـائي

ور حكم من القضاء الإداري بثبوت المخالفـة الجسـيمة التـي اسـتوجبت الحكـم صد أو

 بالفصل من الخدمة، هو قرار إداري يقبل الطعن عليه أمام القاضي الإداري. 

ترتيبــا علــى ذلــك  يجــب ألا ينحــرف الــنص القــانوني المــنظم لأســباب إنهــاء الخدمــة 

إنهـاء خدمـة الموظـف بقـوة  الوظيفية عـن أحـد الطـريقين، بإضـافة طريـق ثالـث يتضـمن

القانون عند ثبوت إدمانه على المخدرات كما فعل المشـرع المصـري مـن خـلال المـادة 

) من القانون المصري، دون مراعاة الأثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عـن ٧/ ٦٩(

 قرار الفصل، أو وضع آلية تسمح بعلاج الموظف المدمن وتأهيله وإعادته للوظيفة. 
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  خاتمةال  

اهتمت النظم الوظيفية المقارنة بشـروط تعيـين الموظـف وأدرجـت مـن بينهـا، شـرط 

اللياقة الصحية نظرا لأهمية هذا الشرط في أداء الموظف لمهـام الوظيفـة وضـمان انتظـام 

ــي  ســير المرفــق العــام، وأســندت الوقــوف علــى مــدى تــوافر هــذا الشــرط للجهــاز الطب

 المختص. 

 عن عدم قدرة الموظف على أداء مهام الوظيفة، ولـذلك لا وعدم اللياقة الصحية تعبر

 هـذه تدخل العاهة الجسمانية تحت المفهوم الواسع لعدم اللياقـة الصـحية  إلا إذا كانـت

 . الوظيفة بمهام القيام من تعيقه أو الموظف تمنع العاهة

خدمـة ويقابل تنظيم شروط التعيين في الخدمة الوظيفيـة، النصـوص الحاكمـة لإنهـاء ال

الوظيفية بحيث لا تختلف النظم الوظيفيـة المقارنـة عـن سـلوك أحـد طـريقين: إمـا إنهـاء 

الخدمة بالطريق التأديبي أو إنهاؤها بالطريق غير التأديبي وفقـا للأسـباب القانونيـة لإنهـاء 

 الخدمة.

سببا لإنهاء خدمة  ٢٠١٩لسنة  ٨١وقد استحدث قانون الخدمة المدنية المصري رقم 

بقوة القانون عند ثبوت إدمانـه المخـدرات واعتـبر أن الموظـف المـدمن فاقـدا الموظف 

لشروط اللياقة الصحية ولـم يتـبن المفهـوم الواسـع لمصـطلح اللياقـة الصـحية، كمـا هـو 

الحال بالنسبة للمشرع الكويتي الـذي لا يعـرف قـرار الفصـل مـن الخدمـة لثبـوت إدمـان 

انون الخدمـة المدنيـة المصـري، حيـث الموظف على المخـدرات، كمـا هـو الحـال في قـ

يعتبر الأخير أن إنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانه علـى المخـدرات هـو فصـل بقـوة 

القانون وليس فصلا بقرار صادر عن سلطة التأديب، كما لم يتـبن المشـرع المصـري مـن 

ــة  ٦٩/٧خــلال نــص المــادة  ــي تعطــي الحري ــة) الت ــة (التحفظي ــدابير الاحترازي فكــرة الت

ومنهـا الإيـداع في مـأوى علاجـي  لقاضي الجنائي أن يحكم بها على الموظـف المـدمن،ل
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 صحي او اجتماعي، فيعاد بذلك تأهيله، دون المساس بإنهاء حياته الوظيفية. أو

 وقد تم التوصل لمجموعة من النتائج والتوصيات يمكن إجمالها في:

 فـرد لهـا نصـ�أمخـدرات وميز المشرع المصري حالة ثبوت إدمان الموظف على ال - ١

دون ســائر الحــالات التــي يشــملها المفهــوم الواســع لعــدم اللياقــة الصــحية  خاصــ�

وجعلها سببا مباشرا لإنهاء خدمة الموظف بقوة القانون، وكان الأوفق أدراج قرينـة 

 ثبوت الإدمان ضمن  أسباب الفصل من الخدمة بطريق تأديبي .

اللياقـة الصـحية بمفهومهـا الواسـع كسـبب لإنهـاء  أخذ القانون الكويتي بفكـرة عـدم - ٢

ــة  ــدرج تحتهــا الإدمــان والمســكرات والمــؤثرات العقلي ــانون لين الخدمــة بقــوة الق

والمرض المزمن وكل مـا مـن شـانه التـأثير علـى قـدرة الموظـف علـى أداء العمـل 

تاركا تقدير شـرط عـدم اللياقـة الصـحية للجهـة الإداريـة  والهيئـة الطبيـة المختصـة 

 حت رقابة القاضي الإداري .ت

من قانون الخدمة المدنيـة الموظـف  ٦٩/٧حرم المشرع المصري من خلال المادة  - ٣

المعني بهذا النص من ضمانة المسـاواة بينـه وسـائر المـوظفين الـذي ينسـب إلـيهم 

مخالفــات تســتوجب التأديــب، كمــا حرمــه مــن الــتظلم مــن تقــارير الجهــاز الطبــي 

ك كـان مـن الأوفـق  إتاحـة الفرصـة للوسـائل أو التـدابير المختص، وبنـاء علـى ذلـ

الاحترازية التي تضمن علاج الموظف من الإدمان والعـودة إلـى العمـل دون إنهـاء 

 خدمته.   

ــاملين بالجهــاز الإداري للدولــة   - ٤ ــدوري والمفــاجئ لكافــة الع يســتلزم الفحــص ال

مـن الأفضـل لـو وجهـت  بالضرورة تكلفة اقتصادية مما يرهق الخزانة العامة وكـان

هذه التكلفة لعلاج الموظف الذي ثبت إدمانه ليعود موظفـا صـالحا يحقـق ضـمان 

 سير المرفق العام.  
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لم يكن من الأنسب إنهاء خدمة الموظـف عنـد ثبـوت إدمانـه علـى المخـدرات دون  - ٥

مراعاة ما قد يترتب علي قرار إنهـاء الخدمـة مـن متغيـرات لعـل أهمهـا التـأثير علـى 

مستوى الاقتصادي والاجتماعي لأسرة الموظف لا سيما وأن اللائحـة التنفيذيـة ال

لقانون الخدمة المدنية يشـوبها بعـض الغمـوض فيمـا يتعلـق بآليـة وكيفيـة الفحـص 

الدوري للجهاز الإداري من قبل الجهـاز الطبـي المخـتص مـن اجـل الكشـف عـن 

 المخدرات.

خدمات الموظفين الذين ثبت إدمـانهم علـى  تسعى الإدارة من إصدار قراراتها بإنهاء – ٦

المخدرات  إلـى تقلـيص عـدد مـوظفي الجهـاز الإداري للدولـة باستئصـال هـؤلاء 

المدمنين من موظفي المرفق العام، وكان مـن الضـروري إنشـاء صـندوق لمعالجـة 

الموظف الذي ثبت إدمانه بـديلا عـن التكلفـة الاقتصـادية للفحـص الـدوري علـى 

داري للدولة، تحقيقا لغرض معالجة المدمن وضمان اسـتمراره موظفي الجهاز الإ

كشخص سوي في المجتمع لا يتعاطى المخدرات وبذلك تعم الفائدة على المرفق 

 العام و المجتمع على حد السواء.

إن جرائم المخدرات في التشـريعين الكـويتي والمصـري هـي في اغلـب صـورها مـن  - ٧

ون بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، ومن ثم الجنايات التي يعاقب عليها القان

ــإن  إنهــاء خدمــة الموظــف المــدمن علــى المخــدرات يجــب أن تكــون في ضــوء  ف

الضمانات القانونية بعد صدور قرار تأديبي بالفصل، أو كـأثر لحكـم جنـائي صـادر 

 بعقوبة الموظف عن جناية تعاطي المخدرات.  

 العامـة و الوظيفـة تـولي شـروط مـن شرط امللموظف الع  الصحية لما كانت اللياقة - ٨

فإنه يقع على عـاتق المرفـق تبنـي أسـاليب مـن شـأنها رفـع الكفـاءة  فيها، للاستمرار

 الصحية والبدنية للموظف لما يعود بالنفع لسير المرفق العام
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 ٤٦٠ ............................................................................ تمهيد

 ٤٦٦ ....... مفهوم عدم اللياقة الصحية كسبب لإنهاء الخدمة الوظيفية:   المبحث الأول

 ٤٦٦ ........................................... اقة وعدم اللياقة الصحيةفكرة الليأولاً: 

 ٤٦٩ .................................. اللياقة الصحية والكفاءة المهنية للموظف ثاني�:

 ٤٧١ ................................. أثر المخدرات على كفاءة الموظف المهنية ثالث�:

 ٤٧٣ .................... المسئولية الجنائية للموظف العام في جرائم المخدراترابع�: 

 ٤٧٧ ........................ شكوى الجهة الحكومية ضد الموظف المتعاطي خامس�:

 ٤٨١ ..الموظف المدمن على المخدرات بين الطريق الجنائي والتأديبي :  المبحث الثاني

 ٤٨٤ الموظف المدمن على المخدرات بعد صدور حكم جنائي بالإدانة أو البراءةأولاً: 

 ٤٨٧ ................. إنهاء خدمة الموظف المدمن على المخدرات بقرار تأديبيثاني�: 

 ٤٩٣ ........ التكييف القانوني لإنهاء خدمة الموظف عند ثبوت إدمانه المخدرات ثالث�:

 ٤٩٦ .......................................................................... الخاتمة

 ٤٩٩ ......................................................................... المراجع

 ٥٠٣ ......................................................................... الفهرس

 


